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	الدورة الاستثنائية السابعة

كارتاخينا، كولومبيا، 13 - 15 شباط/فبراير 2002


المنتدى البيئي الوزاري العالمي

بيان السياسة العامة من المدير التنفيذي

مقدمة

1 -
تنعقد الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي الثالث في توقيت ميمون يتزامن مع استعداد المجتمع الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك ومع ضمه الصفوف لمواجهة التحدي المتمثل في كيفية تجديد عنفوان الالتزام العالمي بالتنمية المستدامة. فهي تنعقد قبل ستة أشهر فقط من إنعقاد القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة في جوهانسبرج، وتستفيد من الجهود الفذة التي بذلها المنتدى البيئي الوزاري العالمي الأول الذي عقد في مالمو، السويد في أيار/مايو 2000. فهناك، قام وزراء البيئة، عن طريق اعتمادهم لإعلان مالمو الوزاري، برسم المسار لنهج تطوري يتمحور حول التنفيذ، ويرمي إلى التصدي للتحديات البيئية التي تواجهنا خلال القرن الحادي والعشرين في تحقيق التنمية المستدامة. وتتيح هذه الدورة لوزراء البيئة في العالم فرصة فريدة لعرض رسالة مفحمة وموحدة على قمة جوهانسبرج عن الدعامة البيئية للتنمية المستدامة.

2 -
إن إعلان مالمو يوفر لنا رؤيا لإيجاد عالم خالٍ من الجوع والفاقة والتمييز يحترم الكوكب وموارده، وكذلك كرامة وتنوع جميع شعوبه وحضاراته. وكما ورد في خاتمة الإعلان:

"مع بزوغ فجر هذا القرن الجديد، نجد بين أيدينا الموارد البشرية والمادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ليس كمفهوم تجريدي بل كواقع ملموس. فالتطورات التي لم يسبق لها مثيل في تكنولوجيا الإنتاج والمعلومات، وبروز جيل شاب يتسم بحس واضح بالتفاؤل والتضامن والتسليم بالقيم، وظهور المرأة ذات الوعي المتزايد والدور الناشط والفعال في المجتمع، تشير كلها إلى انبثاق نوع جديد من الوعي. ففي وسعنا اختزال الفقر إلى نصف مستواه الحالي في عام 2015 دون جعل البيئة تتردى، ويمكننا ضمان الأمن البيئي عن طريق الإنذار المبكر، كما يمكننا رفع مستوى التكامل بين الاعتبارات البيئية والسياسات الاقتصادية، ورفع مستوى التنسيق فيما بين الصكوك القانونية، ويمكننا أيضاً تحقيق رؤية لعالم خال من أزقة الفقر. وأننا لنقطع على أنفسنا عهداً بتحقيق هذه الرؤية."

3 -
لقد بات من الواضح الجلي أن المجتمع الدولي يواجه تحديات حرجة عديدة من بينها تحدي الإستدامة طويلة الأجل، والتي إذا لم يتم تناولها بصورة لائقة امتدت مخاطرها لتشمل الاستقرار في المستقبل. إن العولمة، والفجوة المادية والنفسية متزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء وتداعياتها التي تنعكس على البيئة وعلى الأمن، وسرعة انتشار الابتكارات التكنولوجية، واشتداد ساعد المجتمع المدني على جميع المستويات وطرقه الجديدة في التعبير، والتغيرات الكبرى في محتوى واتجاه التجارة الدولية، وتنامي الحاجة إلى التعاون، وتزايد إدراكنا بترابطنا، والحاجة إلى التسامح، واحترام حقوق الإنسان، والتفاهم والتعايش – لتشير كلها إلى اشتداد الحاجة المُلحة إلى ترسّمنا طرقاً جديدة وشاملة لمواجهة هذا الواقع.

4 -
ومن الواضح أن هذا هو وقت قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة على النطاق اللازم لترجمة التنمية المستدامة إلى واقع. وعلينا أن نعيد تحديد العلاقة بين البشر والطبيعة، وكذلك بين أبناء الجنس البشري أنفسهم. ولكن ذلك ليس بالشيء الجديد، إذْ كانت تلك هي الرسالة الرئيسية لإعلان استكهولم بشأن البيئة البشرية قبل ثلاثين عاماً؛ وكانت تلك هي الرسالة الصادرة منذ عشر سنوات عن ريو دى جانيرو؛ وهي هي الرسالة التي صدرت منذ ثمانية عشر شهراً في إعلان الألفية للأمم المتحدة. وهي أيضاً رسالة واضحة من الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة تكرر الدعوة التي أطلقها الأمين العام بألا تكون القمة مجرد اجتماع لإصدار إعلانات جديدة بل أن تكون قمة حاسمة من أجل التنفيذ والعمل.

5 -
ولكي يتسنى لنا التصدي لتلك التحديات الجبارة، يجب أن تجد القمة العالمية طريقاً لجعل العولمة تخدم الشعوب والبلدان المستضعفة، ونصف العالم الذي لا يزال يعيش الفرد فيه بأقل من دولارين يومياً، وأولئك الذين ربما لم ينعموا في يوم من الأيام بشرب كأس ماء نقية، وأولئك الذين سقطوا في براثن الفقر المدقع، وأولئك الذي يتوقون لأن يخلصوا أنفسهم من نير الجوع والمرض والبؤس، وأولئك الذين يعانون من التكاليف البيئية المفروضة من الخارج وأنماط الاستهلاك غير المستدام في البلدان المتقدمة النمو. ويجب أن تتناول القمة أيضاً الحاجات الماسة للفئات الأضعف، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والبلدان الجزرية الصغيرة النامية.

6 -
ويجب أن تتكاتف السياسة البيئية المتماسكة والمنسقة مع التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية لكفالة توفير الخدمات البيئية بصورة مستدامة ولمواجهة التحديات التي يفرضها العالم السائر على درب العولمة، وتحديات التنمية المستدامة. ولا بد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أن تتكامل لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فهذا هو السبيل الأوحد للتخلص من ربقة الفقر. ومبدأ التكامل فيما بين الدعامات الثلاث للتنمية المستدامة يجب أن يحتل الصدارة في مؤتمر القمة.

7 -
وحرصاً على تحقيق ذلك، يجب أن تكون القمة:

(أ)
قمة تنفيذ،

(ب)
وقمة تكامل وعمل ملموس،

(ج)
وقمة شراكة وتضامن،

(د)
وقمة رخاء تتسم بالمسؤولية وفرص للجميع.

ولا بد للقمة أن تكون الركيزة، ولبنة البناء الأولى، لشراكات عالمية فعالة ودائمة – شراكات تبدي تضامناً مع الفقراء؛ وشراكات ملتزمة باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل التغيير – والتغيير الذي يوطد أركان السلام والرخاء للأجيال القادمة. والقمة الناجحة سترسي الأساس لسياسة سلام جديدة من أجل مستقبل آمن.

8 -
إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتل موقعاً مؤاتياً يمكنه من تقاسم خبراته ورؤياه بشأن كيفية إسهام الممارسات والسياسات البيئية السليمة في تحقيق التنمية المستدامة. ذلك أن البيئة التي تدار على نحو مستدام تشكل أداة بالغة الأهمية في استئصال شأفة الفقر. والبرنامج مع وجود مقره في أفريقيا، يقوم شاهداً على التأثيرات والأضرار الناجمة عن التنمية غير المستدامة. بيد أن ثمة دوافع تبعث على التفاؤل، لأن الفرص المتاحة أمام أبناء الجنس البشري لتحقيق التنمية المستدامة، فرص ملموسة وواقعية، نظراً إلى الموارد البشرية والمالية والتكنولوجيات. ويجب أن تكون إرادة سياسية متجددة تدعمها ما في متناولهم من قدرة بشرية معززة في البلدان النامية وتسندها فتوحات تكنولوجية جزءاً أصيلاً من جهودنا.

9 -
ومساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العملية المفضية إلى القمة العالمية، موجزة في ورقة المناقشة المعروضة على المنتدى والتي ترد في الوثيقة UNEP/GCSS.VII/3. وقد أدرجت عناصر منها أيضاً في تقرير الأمين العام عن "تنفيذ جدول أعمال القرن 21" الذي نظرت فيه، في الآونة الأخيرة، دورة اللجنة التحضيرية للقمة العالمية. ولكن المساهمات الإضافية ينبغي أن تتطلع إلى ما بعد مرحلة القمة التحضيرية، وأن تعمل على تقويم مواطن القصور المتوقعة، وعلى وضع المنظمة في موقع يمكنها من البدء بتنفيذ نتائج القمة العالمية على أساس عاجل. وهذه النتائج، التي يتم التوصل إليها بإعادة إنعاش الالتزام السياسي الذي قطعه المجتمع الدولي بأسره، مع مراعاة روح وأهداف إعلان الألفية، ينبغي أن تستند إلى معايير قابلة للقياس مدعومة بشراكات معززة تضم جميع الجهات صاحبة المصلحة والأطر المؤسسية الفعالة والممولة بشكل كافٍ، على المستويين المحلي والعالمي.

10 -
وعلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عهد ما بعد القمة، عاملاً مع شركائه داخل أسرة الأمم المتحدة وخارجها، أن يصب تركيزه على تحقيق التوازن بين حاجات البشر وحاجات الطبيعة. وعليه أن يستفيد من القيم المتشاركة بين الشعوب والحضارات وأن يعتنقها. وعليه أن يستكشف الروابط المتداخلة القائمة بين البيئة وخطة الأمم المتحدة لبناء السلام، وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعليه أن يستفيد من العمل المعياري الجاري منذ وقت طويل على بناء توافق الآراء بشأن المبادئ والقواعد والمعايير المشتركة. وعليه أن يضع في الاعتبار ضرورة دعم نظام فعال للامتثال والإنفاذ، بما في ذلك المراعاة المتزايدة لمبادئ ريو. وعليه أن يعمل، في وقت واحد، على حفظ المشاعات، والتخفيف من الضرر الذي حل بها بالفعل، والسعي في مشاريع ابتكارية لإنعاشها واستعادتها.

11 -
ولا مندوحة عن تحسين التقييمات العلمية للأوضاع الحالية لإتاحة إمكانية إنذار مبكر يعوّل عليها باتجاهات المستقبل بالنسبة إلى رسم السياسات وصنع القرارات الهادفة المستنيرة. وسوف تساهم شراكات جديدة وإبداعية مع القطاع الخاص والدوائر العلمية والأكاديمية في جهود بناء القدرات وكذلك في درء المخاطر، وبخاصة ما تعلق منها بالأنشطة الصناعية. وينبغي أن يكون استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف بيئية وكذلك لمراعاة مبادئ ريو، ولا سيما مبدأ مسؤولية الملوث أو "الملوث يدفع"، وإتباع نهج واضح إزاء المسؤولية وحكم القانون، جزءاً أصيلاً من هذا النهج. ومن الشروط الأساسية المسبقة لتحقيق ذلك، تعزيز الشراكات العالمية بين البلدان المتقدمة والنامية وتحسين الهيكل الدولي للإدارة البيئية الدولية في الإطار الشامل للإدارة الدولية من أجل التنمية المستدامة.

12 -
وسوف تركز مجالات العمل الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على الحاجة إلى التنفيذ على الصعيد الإقليمي، وفق ما أبرزته الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، وبصورة خاصة على أفريقيا. وسيشمل هذا قضايا قطاعية رئيسية مثل الطاقة، والمياه، والمحيطات؛ ومسائل جامعة مثل الصحة، والأمن الغذائي، والتحضر، والتنوع، والعولمة، والتجارة؛ وتشديداً على تقوية وسائل التنفيذ عن طريق التقييمات العلمية والإنذار المبكر. ويجب أن يكون بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل جزءاً لا يتجزأ من هذا العمل.

أولاً -
العولمة والتنوع

13 -
إن علينا أن نعمل لكي تصبح العولمة قوة إيجابية تخدم – على نحو ما يعترف بـه إعلان الألفية – جميع سكان العالم. ومع أن العولمة أدت في بعض الحالات إلى تسريع النمو ورفع مستويات المعيشة، فإن فوائدها موزعة توزيعاً شديد التفاوت سواء فيما بين البلدان أو في داخلها. وفي كثير من المجتمعات اقترنت العولمة بزيادة التعرض للأخطار الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية. وما فتئ برنامج البيئة يعمل، في تصديه للتحديات المقترنة بالعولمة، على إدماج الاعتبارات البيئية في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية. والنتائج التي خلص إليها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة هي الأساس لحوار بناء حول الترابط بين قضايا التجارة والتنمية والبيئة. إلا أن ثمة حاجة إلى مساعدات تقنية فيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بين التجارة والبيئة. وبوسع فرقة العمل لبناء القدرات المعنية بالتجارة والبيئة، والتي أنشأها برنامج البيئة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تنهض بدور هام في هذا المضمار.

14 -
وتحتاج الشراكات مع القطاع الخاص إلى مزيد من الصقل والتعزيز. وينبغي تشجيع منظمات القطاع الخاص على تعزيز المبادرات التي تتصدى من خلالها تصدياً جوهرياً لمسؤولياتها البيئية، وذلك على سبيل المثال من خلال مبادرة "العهد العالمي" للأمين العام "ومبادرة الإبلاغ العالمي" ومدونات قواعد السلوك الطوعية. ويعمل برنامج البيئة على حفز إعداد 22 عملية تقييم ذاتي للقطاع الصناعي. وتدرس هذه التقييمات التدابير التي اتخذتها صناعة معينة منذ انعقاد مؤتمر ريو، والتدابير المتبقية التي ينبغي اتخاذها، والتعهدات التي تزمع الصناعة أن تقطعها على نفسها في المستقبل. وقد أدت هذه التقارير إلى قيام حوار جوهري مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات العمالية. ويجب التشديد على المسؤولية الاجتماعية للشركات في كل مجالات النشاط الاقتصادي ويجب وضع معايير واضحة لتقييم أدائها. وقد اضطلع برنامج البيئة بمبادرات في هذا الخصوص من أجل وضع مبادرات طوعية من هذا القبيل، بدءاً بقطاعي التعدين والسياحة. وعلينا في سنة السياحة الرفيقة بالبيئة هذه أن نحاول تدعيم بعض ما تحقق من تقدم ملموس. وعلينا أن نتحرك من مجرد مناقشة الاقتصاد العالمي إلى التعامل مع مجتمع عالمي وبيئة عالمية بقدرة على تلبية حاجات التنمية المستدامة العادلة.

15 -
إن تكاليف العولمة ينبغي ألاّ تكون فقدان الآلاف من ثقافات الشعوب الأصلية وتقاليدها. فالقيم الروحية، والتنوع الثقافي، واحترام حقوق الإنسان ومعارف الشعوب الأصلية، يمكن أن تسهم إسهاماً إيجابياً في صياغة أخلاقيات بيئية جديدة للقرن الحادي والعشرين، ترتكز إلى مدونة سلوك ومدونة واجبات أدبية لكل بني البشر. فليس بوسعنا، في عالم يضم أكثر من ستة آلاف مليون نسمة، أن نهدر أو نتجاهل مهارات ومعارف أي شعب أو أي حضارة إذا كان لنا أن ننجح في مواجهة هذا التحدي.

16 -
وبدون تفهم لمختلف التقاليد والثقافات الحضارية والروحية وبدون وجود تسامح فيما بينها ، فإن السلام لن يتحقق أبداً. والتنمية المستدامة هي الأساس لتحقيق السلام بقضائها على التوترات المتعلقة بالموارد الطبيعية وتشجيعها للحوار والتسامح، وبخاصة فيما بين أبناء الجيل الجديد. ولابد من إيلاء الاهتمام الواجب لضرورة إدراج الاعتبارات الأخلاقية والمتصلة بالقيم الروحية ضمن سياسات التنمية المستدامة. والتدابير العملية الرامية إلى استغلال كامل طاقات الاقتصاد الجديد لتحقيق إسهامات جادة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبيولوجيا، والتكنولوجيا الأحيائية، ينبغي أن تأخذ في الحسبان آثارها الأخلاقية والروحية والاجتماعية. كما يجب إيلاء الانتباه لضمان الحفاظ على معارف الشعوب الأصلية والمحافظة على نهج متوازن إزاء تقاسم منافع الاستفادة من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وهذه القضايا تحتل مكانة محورية في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويجب أن تكون أيضاً محور مناقشات القمة العالمية. فالحفاظ على التنوع الثقافي والروحي يجب أن يكون بمثابة دعامة رابعة للتنمية المستدامة.

ثانياً -
التقييم

17 -
عشية انعقاد القمة العالمية، يكتسي تقييم حالة البيئة والإنذار المبكر، فيما يتعلق بالتحديات الجديدة والناشئة وعلى أساس علمي سليم، أهمية مضطردة مع استمرار اشتداد تدهور بيئتنا الطبيعية. وبغية رصد هذه الأبعاد الجديدة واقتراح استراتيجيات علاجية يجب أن تظل المعلومات عن البيئة ورصدها وتقييمها من أولويات عمل برنامج البيئة. والمجتمع الدولي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المعلومات حتى يدرك راسمو السياسات على نطاق العالم حالتنا الراهنة والطريق الذي يتعين علينا أن نسكله وأين نود أن نذهب في المستقبل. ويجب أن يكون للسياسة البيئية أهداف وأن تكون ذات علاقة متبادلة مع عملية اتخاذ القرارات الاجتماعية – الاقتصادية التي تتطلب تدابير واضحة.

18 -
ويتضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة الثالث عن توقعات البيئة العالمية – المقرر صدوره في أيار/مايو القادم – التقييم الدقيق الضروري للحالة البيئية العالمية حيث يتخذ منظوراً يعود فيه 30 عاماً إلى الوراء ويستشرف فيه المستقبل 30 عاماً، ويعيد تأطير طريقة فهم المجتمع الدولي للبيئة واستجابته لها في هذه الألفية الجديدة. ويحلل التقرير قضايا رئيسية تواجه المجتمع العالمي، بدءاً بالقضايا الاجتماعية مثل الفقر وأنماط الاستهلاك غير المستدام؛ وقضايا السياسة العامة مثل الصكوك القانونية والاقتصادية، وأدوات الإدارة المتكاملة وأفضل ممارساتها؛ ووسائل التنفيذ مثل الترتيبات المؤسسية وإشراك أصحاب المصلحة، والتكنولوجيات الجديدة؛ والتوعية العامة وبناء القدرات؛ وانتهاءً بالموارد المالية المتاحة والمطلوبة.

19 -
ويخلص تقرير توقعات البيئة العالمية الثالث إلى نظرة استشرافية وإلى الإشارة إلى أن أولوية جميع الجهات الفاعلة العاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة هي التصدي لقضية الفقر التي تشمل عدم كفاية فرص الحصول على الموارد، ومياه الشرب، والاصحاح، والعناية الصحية، والسكن الميسور والمأمون، والتعليم، والحقوق المدنية والسياسية. وبغية معالجة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة سليمة صحية للجميع، يحث التقرير كل أصحاب المصلحة على النظر في إتخاذ سلسلة من الإجراءات. فعلى الصعيدين الوطني والمحلي يلزم تقييم السياسات السائدة لمعرفة مدى فعاليتها وما إذا كان القدر الكافي من الموارد البشرية والمالية قد خصص لتنفيذها. ومن شأن التثقيف في مجال البيئة أيضاً أن يبني قاعدة معارف أفضل لصنع القرارات المستنيرة. كما أن زيادة اعتمادات الموارد المالية للمؤسسات البيئية الوطنية ستمكن السلطات المحلية من أداء مسؤولياتها الحاضرة ومواجهة أي مشاكل ناشئة.

20 -
وازدادت أهمية عملية توقعات البيئة العالمية من جراء الاشتراك الكثيف للمؤسسات العلمية الإقليمية والوطنية والخبراء فيها. وهذا النهج متأصل في ضرورة بناء القدرات العلمية والتقنية على الصعيدين الوطني والإقليمي كجزء من استراتيجية للاستفادة من الشبكات العلمية الدولية في رسم للسياسات السليمة. وهو يشكل إسهاماً بالغ الأهمية في التنفيذ، استناداً إلى نهج النظام الإيكولوجي وفي تناول مجالات أولوية جديدة مثل القطب المتجمد الشمالي، وفي هذه السنة الدولية للجبال، النظم الإيكولوجية الهشة والأساسية في الوقت ذاته، في الجبال.

21 -
ومن المقترحات التي طرحت في سياق المناقشات حول دور المنتدى البيئي الوزاري العالمي في إطار عملية الإدارة البيئية الدولية، مقترح يتعلق بإمكانية إنشاء فريق حكومي دولي، تحت رعاية مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، وبدعم من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يقوم بتقييم التغير البيئي العالمي وانعكاساته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وينطوي هذا، إذا أحسن تصميمه، على إمكانية أن يصبح وسيلة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي تمكنه من أن يضع الاتجاهات البيئية الناشئة في الاعتبار وأن ينظر في القضايا المرتبطة بالتقييم والرصد البيئيين والإنذار المبكر والقضايا الآخذة في الظهور، مستنداً إلى قدرة علمية معززة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. بيد أنه لا بد من تحديد دقيق لمهام هذا الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغيير البيئي العالمي لضمان أن يؤدي وظيفة قيمة في التوقعات والإنذار المبكر وأن يستفيد على الوجه الأكمل من أوجه التآزر مع الهيئات العلمية والتقنية الأخرى مثل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والهيئات الفرعية التابعة للاتفاقات البيئية والمتصلة بالبيئة وذلك دون إضافة متطلبات لا يمكن تلبيتها أو حالات تداخل ضمن النظام القائم.

ثالثاً -
بناء القدرات

22 -
لا بد من تقوية قدرة البلدان النامية على المشاركة المفيدة في وضع السياسات البيئية الدولية وفي الاضطلاع بالتنفيذ المطلوب للاتفاقات البيئية الدولية على الصعيد الوطني إذا أردنا ترجمة السياسات البيئية إلى تنمية مستدامة. وبناء القدرات هو أولوية شاملة لكل مجالات النشاط في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتظل الحاجة إلى تعزيز قدرة البلدان النامية شرطاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وبخاصة في القضايا المرتبطة بتخفيف وطأة الفقر. ويجب أن تشمل هذه الجهود جميع الشركاء الهامين وأن تشدد، على وجه الخصوص، على بناء القدرات والتدريب وعلى تنسيق أهداف البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني.

23 -
ويظل بناء القدرات والمساعدة التقنية، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز المؤسسات في البلدان النامية، يمثلان عنصراً هاماً في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويزود  البرنامج الحكومات الوطنية بالمشورة في مجالات السياسة العامة، والقانون، والتكنولوجيا، والإنتاج الأنظف، وفي مجالين رئيسيين هما بناء المؤسسات والإدارة البيئية. ويقوم البرنامج أيضاً بدور هام في تقييم بناء القدرات الذي يجريه حالياً مرفق البيئة العالمية عن طريق وكالاته المنفذة. ويسلم البرنامج بضرورة أن يتضمن برنامج عمله بشكل واضح برنامجاً قوياً لبناء القدرات وأن يتم ذلك في سياق مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع مرفق البيئة العالمية وبتعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. ويعتزم البرنامج مواصلة تعزيز أنشطته لضمان فعالية السياسات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتقوية شراكته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الوكالات التنفيذية/الميدانية المنحى في تنسيق أنشطة ذات طابع استراتيجي وحفاز. وتتيح الشراكات مع القطاع الخاص كثيراً من الفرص الجديدة والمبتكرة. وفي هذا الخصوص ينبغي تناول مقترح لوضع خطة استراتيجية لدعم التنفيذ من أجل ردم الفجوات بين الالتزامات والتنفيذ، وذلك في إطار عملية الإدارة البيئية الدولية.

24 -
ويشكل الرأسمال البشري والشباب من السكان أحد الأصول الهامة للبلدان النامية. وتشكل زيادة الالتزام بالاستثمار في التعليم والتدريب على كل المستويات، زيادة كبيرة للغاية، مكوناً رئيسياً في أية استراتيجية للتنمية المستدامة. وظهور التغيير العلمي والتقني السريع مع بروز تكنولوجيات جديدة مثل تلك المتصلة بالمعلومات والاتصال والتكنولوجيا الأحيائية يشيران إلى تزايد حاجة البلدان النامية إلى أن تكون قادرة على تسخير إمكاناتها.

رابعاً -
التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا

25 -
يزداد عدد سكان العالم 75 مليون نسمة كل عام. فكيف نؤمن نوعية حياة كريمة للجيل الحاضر والأجيال المقبلة؟ لا بد من استخدام التقدم التكنولوجي والاستنتاجات العلمية لمنفعة البشرية جمعاء، على أن نضع في الاعتبار ضرورة توخي الحذر إذا كانت معرفتنا غير كاملة أو ذات طابع أولي. فالتكنولوجيا يمكن أن تساعد في إيجاد حل إذا كانت المعلومات متاحة عن توفرها وشروط نقلها. ويرتبط استعمال التكنولوجيا بالتحليل العلمي وبالحيطة والمسؤولية الأخلاقية، ويسعى برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى التغلب على هذه العقبات عن طريق المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية وبرنامج عمل الأوزون التابعين له، وشبكة البدائل المستدامة. وقد أقيمت شبكة البدائل المستدامة خصيصاً للتمكين من نشر واقتناء بدائل التكنولوجيا الأنظف بسرعة داخل أسواق البلدان النامية وبينها وللترويج لاعتماد ممارسات قابلة للاستمرار في الأعمال تتوافق مع الاتفاقات البيئية العالمية. وإن عمليات الإنتاج الأنظف، والتدريب على التكنولوجيات البديلة، وزيادة كفاءة الطاقة وتخفيض النفايات، وتحسين الاستفادة من المياه - كلها أهداف لا بد لنا من تحقيقها من خلال إمكانات التكنولوجيات الجديدة والاستخدام السليم والمسؤول بيئياً للتكنولوجيا، ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية لتحقيق أهداف بيئية. وعلينا أن نزيد من استخدام أوجه التآزر بين تكنولوجيات الإنتاج النظيف والاتفاقات الدولية بشأن المواد الكيميائية، على نحو أكثر ابتكارية. مثلاً، يجب أن ننتقل من مرحلة مجرد التحكم في تصدير النفايات الخطرة والمواد الكيميائية السامة إلى الحد من كمياتها وإلى تطوير بدائل لها. وباختصار، علينا أن نتحرك من مجرد إيجاد حلول "في نهاية المطاف" إلى نهج أكثر قابلية للادامة.

خامساً -
الصحة

26 -
هناك صلة وثيقة بين صحة كوكبنا وصحة البشر. فتدهور واستنفاد موارد المياه والهواء والأراضي والبحار والموارد البيولوجية، يمكن أن تكون لها تأثيرات بليغة على صحة البشر مثل تأثيرات التغيرات في الغلاف الجوي والمناخ والاستخدام والإدارة غير المأمونين للمواد الكيميائية. وتمس هذه التأثيرات، على وجه الخصوص، صحة أضعف فئات المجتمع وهم الذين يعيشون في فقر مدقع وكبار السن وأطفالنا. وتعتبر نوعية البيئة من العوامل الرئيسية في تحديد فرص بقاء الطفل على قيد الحياة في السنوات الأولى من الحياة وتؤثر تأثيراً قوياً على نمائه اللاحق جسمانياً وعقلياً.

27 -
وليس ثمة مجال تكون فيه العلاقة بين الفقر والصحة والبيئة أوثق مما هي عليه فيما يتعلق بقضايا المياه. فالمياه هي الأساس في التنمية المستدامة وفي الصحة الجيدة. والمياه هي التي تقيم أوَد الناس ورفاههم وتمكنهم من العمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والمياه بالغة الأهمية بالنسبة إلى البيئة المستدامة والتي بدورها تمد الناس بالموارد المستدامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك يتسبب تلوث المياه وسوء الاصحاح ونقص المياه في وفاة أكثر من 12 مليون نسمة سنوياً. وتقضي النساء ساعات طوالاً في جلب الماء، مستهلكات بذلك طاقة قيمة يمكن استغلالها في تدعيم دخل الأسرة أو تعليم الأطفال. ويجب أن توضع خطة عمل لتوفير المساعدة القانونية والتقنية لتحسين استخدام الموارد المائية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من جانبه، على معالجة هذه المشاكل من خلال الإدارة المتكاملة للمياه. وتوفر سياسة البرنامج في مجال المياه توجيهاً استراتيجياً لعمله في هذا المجال. ومن الأمثلة القليلة للخطوات الملموسة للغاية التي يجري اتخاذها حالياً بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، ووضع سياسات مستدامة لإدارة المياه، وجمع الموارد المالية لمشاريع إدارة المياه. وفضلاً عن ذلك، يوفر برنامج البحار الإقليمية وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، تدابير ملموسة لمعالجة العلاقات المتبادلة بين إدارة المياه العذبة وإدارة المناطق الساحلية والبيئة البحرية. وبرنامج العمل العالمي، وبرنامج البحار الإقليمية، والتقييم العالمي للمياه الدولية تشكل الأساس للتقييم المركّز والمنسّق المؤدي إلى عمل ذي أهداف من أجل استخدام المحيطات والمناطق الساحلية استخداماً مستداماً.

28 -
كما أن المواد الكيميائية الخطرة تفتك بصحة أضعف سكان العالم وتلقي عبئاً ثقيلاً على البيئة. وما فتئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل في هذا الميدان في الترويج للإدارة السليمة بيئياً لهذه المواد الكيميائية، بما في ذلك العمل مع منظمة الصحة العالمية بغرض تقليل الاعتماد على مادة الدي.دي.تي. وشجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع وتنفيذ اتفاقيتين رئيسيتين للمواد الكيميائية هما اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. ودفعاً لجدول الأعمال العالمي للمواد الكيميائية، تُعرض على مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي استراتيجية جديدة مقترحة لإدارة المواد الكيميائية تتصدى لـ 18 مجالاً تهدف إلى بناء جسور بين مختلف اتفاقات واتفاقيات المواد الكيميائية. وستدرس الدورة أيضاً التقدم المحرز في التخلص من الرصاص في البترول وطلباًَ بأن يجري برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقييماً عالمياً للزئبق.

29 -
وتمس الحاجة إلى نهج أفضل لمنع التأثيرات السلبية في الصحة المترتبة على تلوث الهواء وخاصة في المدن الكبرى. وعلينا أن نتصدى للتفاعلات بين تغير المناخ والصحة على نحو أكثر فعالية لأن توزيع الأمراض المعدية وانتشار ناقلات الأمراض في مناطق غير معروفة بذلك سابقاً يشكلان مخاطر جديدة.

سادساً -
الطاقة

30 -
ينبغي أن يتم تناول الطاقة وكفاءة الطاقة في سياق جميع أبعاد التنمية المستدامة. إذ أن لهما أهمية حرجة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ويفتقر نحو ألفي مليون من البشر إلى الطاقة اللازمة لتدفئة منازلهم وإضاءتها ولضخ المياه وحفظ أدويتهم في المبردات: وبدون الطاقة لا يمتلك فقراء العالم الوسائل الضرورية للتحرك إلى الأمام. وإيجاد طاقة متجددة بأسعار ميسورة أمر جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، مما جعل طاقة الرياح والطاقة الشمسية فعالة من حيث التكاليف في أجزاء كثيرة من العالم، وبخاصة المناطق الريفية التي لا تمتلك شبكة تقليدية للكهرباء. وبالرغم مما للطاقة المتجددة من المنافع البيئية والاقتصادية والإنمائية المبشرة بالخير، ما تزال هناك عقبات أمام توسيع نطاق استعمالها.
31 -
ويحتاج المستثمرون إلى معلومات دقيقة عن مقادير الكهرباء التي يمكن توليدها من موقع مقترح. وتقليل عدم اليقين، بتمكين مطوري المشاريع والمستثمرين المحتملين من تحقيق المواءمة بين المواقع المناسبة وموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المحتمل توليدها، سوف يُظهر أن ما تملكه هذه البلدان من مصادر متجددة يزيد كثيراً جداً عما هو مفترض في الوقت الحالي. ويمكن لمشروع تقييم موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يموله مرفق البيئة العالمية، أن يقدم مساعدات في هذا المضمار. كذلك يتعين أن تكون المشاريع قابلة للاستدامة وخاضعة للإدارة على المدى الطويل، في حين ينبغي إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لزيادة كفاءة الطاقة في الأجل القصير. وتسعى المبادرة الأفريقية لتطوير منشآت الطاقة الريفية وكذلك المبادرة النظيرة في البرازيل، المبادرة البرازيلية لتطوير منشآت للطاقة الريفية، واللتان تتلقيان تمويلاً جزئياً من مؤسسة الأمم المتحدة، إلى إقامة منشآت جديدة للطاقة المستدامة تستخدم تكنولوجيات للطاقة النظيفة والمتسمة بالكفاءة والمتجددة، لتلبية احتياجات الطاقة لدى السكان الذين تعوزهم هذه الخدمات، مما يقلل العواقب البيئية والصحية الناجمة عن الأنماط القائمة لاستخدام الطاقة. ويوفر هذا النهج لمنظمي مشاريع الطاقة الريفية مجموعة من خدمات تطوير المنشآت والتمويل الأولي. وثمة شريك جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز متعاون جديد معه، هو وكالة بازل للطاقة المستدامة، يمكن أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا الصدد.

32 -
وينشط برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العمل لبناء قدرات في هذا المجال، ولا سيما من خلال شبكة مراكز الطاقة المستدامة التابعة له. ويعمل البرنامج، من خلال شراكات معززة مع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومن خلال إشراك القطاع الخاص، على تقوية هذه الشبكة. وقد أدت الاتفاقات التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون ومراكش عام 2001، كجزء من التدابير الرامية إلى مكافحة دفء الأرض، إلى إعطاء مزيد من الزخم للعمل من أجل تطوير مصادر للطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة. وتشمل هذه التدابير الصندوق الخاص للتغير المناخي، والصندوق الخاص لأقل البلدان نمواً، وصناديق التكيف الجديدة وآلية التنمية النظيفة، وهي نابعة جميعاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وسوف يعمل برنامج البيئة عن كثب مع الوزراء والمسؤولين والمجتمعات المحلية في الدول النامية، وهو يقف على أتم استعداد لتقديم المشورة إليهم بشأن أنجع الطرق لاستغلال خطط الطاقة الصديقة للبيئة والفرص التي تتيحها اتفاقات بون وولاية مراكش. وسيكون الدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه أمانة المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، حاسماً في هذا المسعى شأنه في ذلك شأن الخدمات التي يقدمها المركز التعاوني المعني بالطاقة والبيئة والتابع أيضاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويقوم هذا المركز، مستعيناً بفريقه الدولي من العلماء والمهندسين والاقتصاديين، بتقديم دعم تقني وتحليلي لبرنامج البيئة وشركائه في البلدان النامية.
سابعاً -
تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي

33 -
إن علينا أن نتصدى بمزيد من القوة لقضية الروابط بين نوعية البيئة وتخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. فثلاثة أرباع فقراء العالم يعيشون في مناطق ريفية، ويعتمدون اعتماداً كاملاً على الزراعة في تدبير معاشهم. وترتهن الزراعة المستدامة بالاستخدام السليم للبيئة بوصفها رصيداً مشتركاً، وبالإدارة الكفؤ لإمدادات المياه وشبكات الري، وتفادي الأنشطة التي تؤدي إلى تعرية الغابات والتصحر وتلوث المياه. ونظراً للتفاعل الدينامي بين جميع هذه العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي، يعتقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بضرورة وجود تقييم شامل لجميع القضايا المتعلقة بالأراضي. وفي هذا الصدد يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتعزيز شراكته مع شبكة الفرق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، وبخاصة مع المجلس الدولي لبحوث الحراجة، كما يعزز تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويجب أن يشمل هذا التقييم أيضاً الفرص والمخاطر التي تنطوي عليها التكنولوجيا الأحيائية. ذلك أن فوائد التكنولوجيا الأحيائية يجب أن تكون في متناول البلدان النامية ومتاحة لها، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان قدرة هذه البلدان على تقييم مخاطر وفوائد المحاصيل المحورة وراثياً. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تحقيق هذا الهدف، وبخاصة من خلال عمله لدعم تنفيذ بروتوكول كارتاخينا بشأن الأمن الأحيائي الملحق بالاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

34 -
وهناك قرابة ألف مليون شخص يعتمدون على الأسماك كمصدر أساسي للبروتين، وهؤلاء ينتظرهم مستقبل لا يفتأ يزداد صعوبة. فتدهور البيئات البحرية الساحلية، والتغيرات والتدمير الذي يلحق بالموائل، والصيد الجائر للأسماك، والإعانات الحكومية والتلوث، تؤدي جميعها إلى انخفاض بالغ في الحصيلة السنوية التي تصيدها مجتمعات صيادي الأسماك في أرجاء العالم كافة، مما يعرّض إمداداتهم الغذائية ومصادر أرزاقهم للخطر. وفي معرض مواجهة هذه التحديات، يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة العمل من أجل المضي في تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، يسانده في ذلك التعهدات التي التزمت بها الحكومات مجدداً لمكافحة التلوث والدمار في البيئة البحرية والساحلية الناجمين عن أنشطة برية، وهي التعهدات التي جرى التعبير عنها مؤخراً لدى استعراض برنامج العمل العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في مونتريال، كندا. كذلك يواصل برنامج البيئة العمل للتعرف على آثار السياسات التجارية والمرتبطة بالتجارة على مصائد الأسماك والتدابير المطلوبة لإدارتها المستدامة.
ثامناً -
التوسع الحضري

35 -
يطرح التوسع الحضري تحدياً رئيسياً في البلدان المتقدمة والنامية على السواء. فقد زاد سكان المناطق الحضرية في العالم من قرابة 750 مليون نسمة في عام 1950 إلى نحو 3 آلاف مليون نسمة في الوقت الحالي. ومع النمو الهائل في أحجام المدن، أدت أنماط استهلاك وإنتاج سكانها إلى إجهادات للبيئة تتجاوز تلك الناجمة عن محدودية الأرض والمياه وغيرهما من الموارد الطبيعية اللازمة لإطعامهم وإلباسهم وإسكانهم. وهناك، فضلاً عن ذلك، حاجة إلى مدارس ومرافق ووسائل للنقل وفرص للعمل، والحيازة الآمنة، وكذلك إلى مساحات مفتوحة يتمتع فيها البشر بالطبيعة بما في ذلك الهواء والماء النقيين.

36 -
وأكثر من يعاني من جراء الإجهاد والإرهاق البالغين للموارد الحضرية، وبخاصة في البلدان النامية، هم فقراء الحضر الذين يعجزون عن الصراع على الموارد الشحيحة أو عن حماية أنفسهم من الظروف البيئية الضارة. ويقترن الفقر في الحضر بكثير من المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن عدم تيسر الحصول على خدمات أساسية من قبيل خدمات الاصحاح، والتخلص من النفايات الصلبة، والنقل والكهرباء. وعلينا أن نعمل على تحسين حياة مائة مليون من الفقراء الذين يعيشون في مستوطنات بشرية غير مناسبة، وذلك طبقاً للتعهدات التي تضمنها إعلان اسطنبول وجدول أعمال الموئل بشأن تجديد وتنمية المناطق الحضرية. وعلينا كذلك أن نعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل استحداث ونشر تكنولوجيات لتوفير المياه المأمونة والاصحاح وإدارة النفايات في المناطق الريفية والحضرية من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وذلك بدعم مالي وتكنولوجي دولي.

37 -
إن التغير في البيئة العالمية والتزايد في وقوع الكوارث الناجمة عن أفعال البشر يواجهان المستوطنات الحضرية بمخاطر جديدة. ولا بد من إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لاستحداث سياسات لاستخدام الأراضي تُجَنّب المستوطنات الحضرية التعرض لأحداث جسيمة. وفي هذا الصدد يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تعزيز علاقته بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنفيذ جدول أعمال الموئل.

تاسعاً -
التنفيذ

38 -
إن التصدي للقضايا القطاعية والشاملة للقطاعات يقتضي منا التركيز على وسائل التنفيذ، وبصفة خاصة على التمويل، والتقييم، وبناء القدرات، والتكنولوجيا، ونقل التكنولوجيا. فلا بد من تأمين الأساس المالي للتنمية المستدامة وأن يُربط بأهداف إعلان الألفية. ولا بد أن يُفضي المؤتمر الدولي القادم المعني بتمويل التنمية إلى تحقيق تقدم في القضايا الأساسية المتعلقة بالتجارة والمساعدات والديون وإدارة الاقتصاد العالمي، ذلك أن غيبة هذا التقدم سوف تلقي ظلاً سلبياً على القمة العالمية.

39 -
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتاج هو الآخر، لكي يتمكن من النهوض بدوره، إلى تمويلٍ كاف ومضمون ومستقر. وهذه هي إحدى القضايا التي تجرى مناقشتها في سياق المناقشات الجارية حول الإدارة البيئية الدولية. والنتيجة التي سيخلص إليها عمل الفريق الحكومي الدولي للوزراء أو ممثليهم المعني بالإدارة البيئية الدولية، سوف ترتكز إلى تقدير للاحتياجات المستقبلية اللازمة لهيكل مؤسسي يملك القدرة على التصدي بكفاءة لتهديدات بيئية واسعة المدى في عالم يشق طريقه نحو العولمة. وسيكون هذا بمثابة اسهام رئيسي في القمة العالمية.

40 -
وخلال العملية التحضيرية للقمة العالمية جرى التأكيد مرة أخرى على أهمية التنفيذ الإقليمي بوصفه قضية أساسية. ومن المنظور الأفريقي، تشكل الشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية إطاراً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية الأفريقية، وتعبر عن رؤية مشتركة للقادة الأفريقيين تجاه مستقبل القارة. وتتضمن الشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية عنصراً بيئياً يعترف بأن البيئة السليمة والمنتجة تعد شرطاً أساسياً للتنمية المستدامة في أفريقيا. ويعترف الإطار المعتمد باتساع وتعقد نطاق القضايا المرتبطة بدعم القاعدة البيئية، وبالحاجة إلى مجموعة متضافرة من التدابير في برنامج بيئي متسق. ومن هنا، فهناك ضرورة للقيام بخيارات وتحديد أولوية القضايا. ويجب أن يكون الهدف المحوري للمبادرة البيئية هو مكافحة الفقر ودعم التنمية الاجتماعية – الاقتصادية لأفريقيا. وقد تم تحديد ثماني أولويات للتدخل، وهي مكافحة التصحر، وحفظ الأراضي الرطبة، والأنواع الغريبة النزاعة إلى التوسع، وإدارة السواحل، والاحترار العالمي، ومناطق الحفظ الواقعة عبر الحدود، والإدارة البيئية، والتمويل. ويقف برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أهبة الاستعداد للنهوض بدور قوي في دعم الأنشطة العملية للتصدي لهذه الأولويات الثماني البيئية.

عاشراً -
خاتمة

41 -
علينا أن نعمل من أجل منهاج يتسم بالشمول الحقيقي في التصدي للتحديات الملحة المدرجة في جدول الأعمال البيئي في القرن الحادي والعشرين. فالتصدي لقضايا القطاعات الرئيسية للبيئة، مثل الماء والطاقة والتصحر والتنوع البيولوجي، يحتاج منا إلى إيلاء الاعتبار، من ناحية، للمشاكل المشتركة بين القطاعات مثل الصحة والفقر والأمن الغذائي والتوسع الحضري والعولمة والتنوع، ومن ناحية أخرى لمعايير التنفيذ بما فيها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل والتقييم.

42 -
إن قمة جوهانسبرج ينبغي أن تكون معلماً هاماً في الجهود المبذولة لبناء عالم مستدام يقوم على تدابير ملموسة والتزام سياسي متجدد. فالبيئة هي الرصيد الرئيسي للعالم النامي – فليس للفقراء شيء آخر يملكونه. ولا بد من الحفاظ عليها واستخدامها استخداماً مسؤولاً من أجل التنمية المستدامة. إن ثمة حاجة إلى تدابير ملموسة تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وما زال أمامنا شوط طويل يتعين قطعه، ولكن "رحلة الألف ميل تبدأ، كما يقول كونفوشيوس، بخطوة واحدة". وعلى المجتمع الدولي أن يكفل لنا قطع هذه الخطوة الواحدة الجبارة في القمة العالمية المقبلة. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على اجتماع مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في كارتاخينا أن يتخذ نهجاً للمساهمة في البعد البيئي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة.
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